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في اطـار صياغـة الدستـور وتنظيم
الحيـاة السـياسيـة والعامـة بموجب
القــوانـين الجنـــائيــة والمـــدنيــة

والاحوال الشخصية 
الـتشـريع مـا بين مـنهجيـة الـنظم
الاستبدادية ومـصادرة الرأي الآخر
والانـظمـة الـديمقـراطيـة بـالارادة

الشعبية 
المحامي/ حميد طارش الساعدي 

العملية التشريعية، والتي تعني سن
الـقواعد القانونية الملزمة وسواء ما
كان مـنها يـنظم الحيـاة السيـاسية
ويكــون في قمـة الهــرم القـانــوني
كالدستور او تلك التي تنظم الامور
الاخــرى في المجـتـمع كـــالقــانــون
الجـنــــائـي والمــــدنـي والاحــــوال
الشخـصية والمرور وغيرها، تمر عبر
سلـسلـة من الاجـراءات تخـتلف من
دولة الى اخرى تبعاً لطبيعة النظام
السياسي، فقد يكون النظام متمثلًا
بقــائــد ضــرورة اوحــد يــشــرع
القوانـين ويخرقهـا او يطبـقها كـما
يـشــاء وكمـا حـدث للعـراق في ظل
صــدام، او يكـون الـنظــام متـمثلًا
بـالحـزب الـواحــد وهنـا لا يخـتلف
الامر عن الحـالة الاولى وكمـا حدث
لــدول المعــسكــر الاشتراكـي في ظل
حكم الاحزاب الشيوعية، اما الحالة
الاخـيرة فـتـتـمـثل في الانــظـمـــة
الـديمقـراطيـة ومهـما كـان نوعـها،
رئاسيـاً، برلمـانياً، فـيكون التـشريع
فيهـا خــاضعــاً للـشعـب من خلال
ممثليه في البرلمـان وحتى الـتطبيق
يكـون خاضعـاً لرقـابة صـارمة من
قبـل المحكمـة الـدستـوريــة العليـا
وتنظيمات المجتـمع السياسية وغير
الحكـومية والرقابة الفعالة لأحزاب
المعــارضـــة وهي تـطـمح وبــشكل
مشروع للفوز بالانتخابات وتعويض
خسـارتها في الانـتخابـات السـابقة،
هذا النظـام وكما ذكـرنا في كتـابات
سـابقـة، ليـس مثـاليــاً ولا تعتريه
العيوب، لكن لا منـاص من اعتماده
لتأمـين التعايش السلـمي والتنافس
الحـر والاخلاقـي، وليـس تنـافـس
الابادة والقتل والمؤامرة، بين جميع
الآراء والعقائـد والميول والاتجـاهات
والاحــزاب، ليـضعــوا حكمـاً عـادلاًُ
ومحايداً وهو صندوق الاقتراع الذي
تمثل نتـائجه ارادة الناس وبـالتالي
يجب الخضوع اليها، وليس خافياً أن
هـذا الـنظـام في الحـكم وصلـت اليه
البـشريـة عبر عنـاء طويل قـدمت
خلاله ارواح المـلايين مـن البـشــر
كـانوا ضحيـة مصادرة الـرأي الآخر

والاستبداد في الحكم.
الانظمة الشمولية

امــا اذا ادخل فـيه تعــديـل فيـتم
ارجـاعه الى مجلس العـموم وللاخير
المـوافقـة او الـرفـض وتقـديمه الى
مجلــس اللــوردات امــا في حــالــة
اعتمـاده من قـبل مجلس الـلوردات
من خلال التصويت عليه يتم رفعه
الى الملكـة للمصـادقة علـيه، ونفاذه
بعـد نشره ومصـادقة الملكـة شكلية

تعارف عليها الدستور البريطاني.
العملية التشريعية في

قانون ادارة الدولة
الانتقالي

يتفق علمـاء القانون والسياسة على
عدم تشريع قوانين دائمية وتنظم
اوضــــــاع مهــمـــــة خـلال الفــترة
الانتقـاليـة، اذ يجب ان يكـون ذلك
من خلال سلطة تشريعية منتخبة
مـن قبل الـشعـب، حتـى تـكتــسب
القبـول بل تكـتسـب القنـاعـة من
قبل الناس للالتزام بها لأنها صادرة
منهـم بصـورة غـير مبـاشــرة عبر
المـرشحين الـذين انـتخبـوهم لهـذه
المهمة، لكن في نفـس الوقت لا يمكن
تــرك البلاد بــدون سلطـة تمـارس
مـهمة التـشريع في حـالات الضرورة
ومتـطلبـات ادارة الـدولــة وتسـيير
شـــــؤون المجــتـــمع خـلال الفــترة
الانتقـاليـة وهـذا مـا جــرى عليه
الـعمل في تجــارب دوليـة ســابقـة،
وعلـى هـذا الاسـاس صـدر القـانـون
الانتقالي وبين السلطات التنفيذية
والـتشـريعيــة والقضـائيـة وامـور
اخرى، ونـص في المادة )30( الـفقرة
)أ( علـى ان الــسلطـة التـشــريعيـة
لــــدولـــــة العــــراق خـلال الفـترة
الانتـقالـية تـعرف بـإسم الجمعـية
الـوطنيـة ومهمتهـا الرئـيسيـة هي
تشـريع القـوانين والـرقـابـة علـى
عمل الـسلطـة التنفـيذيـة واعطت
الفقــرة )د( مـن المـــادة )33( الحق
لأعـضاء الجمعيـة الوطنيـة بإقتراح
مـشاريع القوانين ونصت المادة )42(
لمجلــس الــوزراء اقـتراح مــشـــاريع
القوانين ويبدو  من نص المادة )37(
ان اقــرار مـشــاريع القــوانـين من
صلاحـية الجمـعية الـوطنيـة فقط
كقرار نهـائي، حيث نـصت، لمجلس
الـرئاسـة نقض أي تـشريع تـصدره
الجمعية الوطنية، على ان يتم ذلك
خلال خمـسة عشر يـوماً من تاريخ
ابلاغ مجلـس الــرئــاســة من قـبل
رئيـس الجمعـية الـوطنـية بـإقرار
ذلك الـتشـريع. وفي حـالـة الـنقض
يعاد التشريع الى الجـمعية الوطنية
التي لهـا ان تقــر التـشـريع مجـدداًُ
بأغلـبية الثلثين غير قـابلة للنقض
خلال مدة لا تتجـاوز ثلاثين يوماً.

الامـور الاقتـصاديـة والاجتـماعـية
في المجال الداخلي.

التشريع في الانظمة
الديمقراطية 

العـمليـة الـتشـريعيـة في الانـظمـة
الديمقـراطية مـتشابهـة عدا بعض
الاجــراءات الــشكـليــة والفـنيــة،
فــالبرلمـان هـو المخـتص بـصيـاغـة
القـوانين والسلطة التـنفيذية سواء
كانت رئاسيـة او مجلس الوزراء هو
المصدر الاساسي للتقدم بمشروعات
القـوانـين، واعضــاء البرلمـان سـواء
كـانوا افـراداً او جماعـات يمكن لهم
التقــدم بمشـاريع القـوانـين لكنهـا
تجـد صعـوبـة في الـتصـديق الا اذا
ايـدتهـا الحكـومــة ذات الاغلبيـة في
البرلمــان وسنـتنــاول مثـالًا لــذلك
العمليـة التشـريعيـة في بريـطانـيا
حـيث لا يـتم الـتصــويت علـى أي
مشروع قانـون في مجلس العموم الا

بعد ان يمر بالمراحل التالية:
مرحلة الاستشارات

حيث تقـوم الجهة المعنيـة بمشروع
القـانون بعـرضه على وزارة المـالية
لغـرض الاستـشـارة وبعـدهـا علـى
دوائـرهـا المخـتصـة والـدوائـر ذات
العلاقــة مـن خــارج الــوزارة ثـم
تعــرضه علـى عـامــة النــاس من
خلال الـــصحــــافـــــة والاجهــــزة
الاعلامية الاخـرى لغرض المـشورة
وابـداء الــرأي، ثم تـقيّـم مجمـوع
الاستـشارات وبعد الاقتنـاع بأهمية
المـشــروع تعــد ورقــة به لغــرض

عرضه على مجلس العموم.
مرحلة القراءة

حـيث تجــرى في مجلـس الـعمــوم
بعـض الاجــراءات علــى مـشــروع
القـانــون قبل طـرحه للـتصـويت

وهذه الاجراءات تتمثل في:
القــراءة الاولى/ حـيـث تم خلالهــا
اعـتمـاد المـشــروع من عــدمه وفي
حالة اعتماده يتم تحويله الى لجنة
مختـصــة لغـرض دراسـته وابـداء
الـرأي فيه وقـد تقوم هـذه اللجـنة
بــالحــذف والـتعــديل او اعـتمــاد

المشروع بدون تعديل.
القـراءة الثـانيـة/ وتتركـز علـى ما
قـامـت به اللجنـة من تعـديل ومـا

ابدته من آراء.
القــراءة الـثــالـثــة/ ويـتـم فـيهــا
التصـويت علـى المشـروع ويعتمـد

بالاغلبية المطلقة.
وبعــد اعـتمــاده يـتم تحــويله الى
مجلس اللوردات حيث يقوم بنفس
الاجـــراءات التي قــام بهــا مجلـس
العموم وفي حـالة عدم اعتماده يتم
تـأجيل النظـر فيه مرة لمـدة سنة،

الاغلـبـيــة فـيه يقــوم بـتــشكـيل
الحكومة امـا رئيس الدولة، ملك او
رئيـس، فـيكـون مـنصـبه فخـريـاً
يقـتصـر علــى تصـديق القــوانين
والمـراسيـم وهي صلاحيـات شكلـية
وكمـا هو الحـال في المانيـا، ايطـاليا،
الهند، اليـونان، النمسـا، وغيرها من
الــدول. وهـــذا يعـني ان الـنـظــام
البرلمـاني يكون مجلس  الوزراء الذي
يـشكله رئـيس حـزب الاغلبيـة هو

صاحب السلطة التنفيذية.
.3 النظام المختلط

الـنمــوذج الامثل لهــذا النـوع هـو
الـنظــام الفـرنــسي الـذي يـتكـون
بـرلمانـه من مجلسين مـنتخبين من
قبل الـشعـب همـا مجـلس الـشيـوخ
ومجلـس الـنــواب، امــا الــسلـطــة
التنفيذية فهي مشتركة بين رئيس
الجمهـوريـة ومجلـس الـوزراء. وان
رئيـس الجمهـوريـة في هـذا النظـام
يـتـم انـتخـــابه مـن قـبل الــشعـب
مبـاشــرة كمـا هـو شــأن النـظـام
الـرئــاسي الامـريـكي، امــا رئيـس
الــوزراء فيـتم تـرشـيحه مـن قبل
رئيـس الجمـهوريـة علـى ان يحصل
على ثقة الاغلبية في البرلمان وغالباً
ما يكـون ممثلًا لحـزب الاغلبـية في
الـبرلمــان )الجـمعـيــة الــوطـنـيــة
الفـرنسـية( وفي هـذا النظـام تكون
الـسلطـة الـتنفيـذيـة مـوزعـة بين
رئيس الجمهورية المنتخب من قبل
الشعب ورئيس الوزراء الحاصل على
اغلبية اصوات البرلمان ويكون للاول
مهـام الـدفـاع والخـارجيـة والثـاني

تختـلف من حـيث الاجــراءات التي
يعتـمدها نـوع النظام الـديمقراطي
وهنـاك ثلاثـة انـواع من الانـظمـة

الديمقراطية هي:
.1 النظام الرئاسي

وخير مثـال علـى هـذا الـنظـام هـو
الـولايات المـتحدة الامـريكيـة حيث
يتـم انتخــاب رئيــس الجمهـوريـة
مبـاشـرة مـن قبل الـشعب ويعـتبر
رئيـساًُ للـسلطـة التنـفيذيـة ويقوم
بـدوره بترشـيح الوزراء الـذين يتم
تعـيـيـنهـم بمـــوافقــة الــسلـطــة
التـشــريـعيـــة والتي تـتكـــون من
مجلـسـين، مجلـس الــشيــوخ الــذي
يتكون من عضوين لكل ولاية مهما
كـان عدد نـفوسهـا ومجلس الـنواب
الـذي يتـم انتخــاب اعضـائه علـى
اساس الكثافة السكانية نائب واحد
لكل )30000( نـسمـة وهنـاك بعض
الـدسـاتير يقـوم البرلمـان بـانتخـاب
رئيس الجمـهورية كمـا هو الحال في
جنـوب افــريقيـا وطـالمــا رئيـس
الجمهـوريـة هــو رئيـس الـسـلطـة
التنفيـذية ويقـوم بتعـيين الوزراء

فلا يعتد بهذا الاختلاف الشكلي.
.2 النظام البرلماني 

وخـير مثــال علــى هـــذا النـظــام
بريطانيا حيث يتكون فيها البرلمان
من مجلـسين همـا مجلس الـلوردات
حيث تتـم العضويـة فيه بالـوراثة
وقـسـم يعين وفق شـروط معـينـة
ومجلـس العمـوم المنـتخب مـن قبل
الـشـعب وهــو صـــاحب الــسلـطــة
التشريعية الحقيقية ورئيس حزب

نظام صدام والتشريع
وصل صـدام للسلطـة عبر المؤامرات
والتـصـفيــة التي لم يـسـلم مـنهــا
اعضـاء حـزبـه من خلال تـداخل
القـيــادات الامـنـيــة والحــزبـيــة
ونظـرية القـائد الضـرورة والحزب
الواحـد وجمع السلطـة التشـريعية
والتنفيـذية بـيده واقـامة المحـاكم
الخـــاصـــة الـتي تخــضع لأوامـــره
واصبـحت المــؤسـســات الــرسميــة
والـشعبيـة واجهات وادوات لتـنفيذ
مخططـاته الاجرامـية الـتي جلبت
المآسـي على الشعب العراقي وشعوب
المنـطقة بـأجمعهـا وذلك من خلال
اصدار قانون الحزب القائد رقم 142
لسـنة 1974 وتـعديل المـادة )57( من
الدستور المؤقت بقرار مجلس قيادة
الثـورة المــرقم 15 في 22 / 7 / 1993
الـتي اعــطـت الحـق له بـــإصـــدار

القرارات التي لها قوة القانون.
وكـذلك انـشاء الاجـهزة الـعسكـرية
والامنـية لحـمايـة نظـامه وتنفـيذ

مخططاته الاجرامية.
النظام الديمقراطي

والتشريع 
في الانـظمـة الـديمقـراطيـة يكـون
الـتشـريع من اخـتصـاص الـسلطـة
الـتشـريعيـة التي غـالبـاً مــا يطلق
عـليهــا البرلمـان الـذي يـتكــون من
ممثلي الـشعب الذيـن تم اختيارهم
بواسـطة الانـتخاب، فـبمعنـى آخر
الشعب، في ظل النظام الديمقراطي،
يقوم بـالعملية الـتشريعيـة بصورة
غير مبـاشرة، والعملـية التشـريعية

والـرســائل وتفتـيش الـدور بـدون
الـرجوع الى المحـاكم، ونتيجـة لهذه
الممـارســات، تم ابعــاد منـافــسيه،
خاصـة الشـيوعيـين والاشتراكيين،
واصبح الحــزب النــازي في البرلمـان
يـتمتع بـأغلبيـة مطلـقة فـاستغل
هذه الحـالة لصالحه بتشريع قانون
الـصلاحيــات المطلقـة الـذي صـوت
علـيه الـبرلمـــان في 21 مـــارس 1933
حيث صـوت لصـالحه )441 عـضواً(
بيـنمــا صــوت ضــده 94 عـضــواً
وبمـوجب هـذا القانـون منح هـتلر
الـصلاحيـات المـطلقـة في تـشـريع
القـوانين دون الـرجـوع الى البرلمـان
وتـصبح نـافـذة خلال )24 سـاعـة(
وبـذلـك استـطـاع ان يـضـع هتلـر
الـسـلطـة التـشــريعيـة اضـافـة الى
الـسلطـة التنفـيذيـة بيـده واصدر
قــوانـيـنه الـتي تحــرم الـنــشــاط
السياسي واصبح الحـزب النازي هو
الحــزب الــوحـيــد واسـتـطــاع ان
يسيـطر علـى كافـة مرافق الـدولة
ومؤسـساتـها، وقـام كذلـك بإنـشاء
الاجهــزة العــسكــريــة والامـنيــة
الخاصة لحماية نظامه وكذلك بادر
بإنشاء محاكـم خاصة تعمل بأوامر

من هتلر. 
وتــوج اعمــاله بعـد وفــاة رئيـس
الجمهورية في 2 آب 1934 حيث اعلن
قيــام امبراطـوريـة المــانيـا والغـاء
الجمهوريـة واعلن نفسه )فـورهر(
لهـا وهكذا توالت المآسي على الشعب
الالمـاني ولم تنجـو منـها الـبشـرية

جمعاء.

وتقــوم علــى فكــرة النـخبــة من
الحـكام، الـذين خلقـوا كحكـام على
الشعب ان يقدس ارادة الحاكم الذي
يفـرض نفـسه قـائـداً فـذاً للامـة،
واصحـاب هـذه الفكـرة لا يـؤمنـون
بمـبــدأ الاغلـبـيــة حـيـث يــؤكــد
)موسـوليني( بـأن الفـاشيـة تنـكر
حـكم الاغلبيـة وان الذي يـستطيع
ان يحـكم هم القلـة الممـتازة ويـأتي
من بـينهم الفـرد القائـد. وتتمـيز
هذه الانظمـة بالعنصـرية وتمجيد
الحـاكم وانـتشـر الفكـر الفـاشي في
فــرنسـا والمـانيـا في القـرن التـاسع
عشـر لمجابهـة الفلسفـة الانكليـزية
العقلانـية، وتطـور هذا الفكـر بعد
الحـرب العـالميـة الاولى وخير مثـال
علـى هـذه الانـظمـة هـو الـنظـام
الـنــازي في المــانـيــا )1933 - 1945(.
اصبح هتـلر رئيـساً للحـزب النازي
عـام 1921 وفي كـانــون الثــاني 1933
انتخب كمستـشار لجمهوريـة المانيا
وقـبل ان يصـبح هتلـر مـستـشـاراً
لألمــانـيــا كــانـت المــانـيــا دولــة
ديمقـراطية لها برلمان يضم مختلف
الاحزاب السيـاسية ويقوم بالعملية
التـشــريـعيــة في الـبلاد وتـتخــذ
قراراته بالاغلبـية، لكن هتلر عمل
علـى اغتيـال الـديمقـراطيـة منـذ
تـوليه مـنصـب المسـتشـار مـستغلًا
المادة )48( من الدستور الالماني التي
خــولت المــستـشـار فـرض حـالـة
الطـوارئ في البلاد لحـمايـة النـظام
الـديمقــراطي مـن الانهيـار. وكـان
الغــرض مـن وضع هــذه المــادة في
الــدستــور هــو لـتفــادي أي ثــورة
شيــوعيـة قـد تحـصل في المــانيـا
واستـطــاع هـتلـــر إقنـــاع رئيـس
الجمهـورية في حيـنه المارشـال بول
فـون هنـدربرغ، بـإصدار مـرسوم
جمهـوري يـقضـي بتخـويل وزيـر
الـداخلية واجـهزة الشـرطة والامن
صـلاحيــة مـنع أي تجـمع عــام او
مظـاهـرة قـد تـؤثـر علــى الامن
الـداخلي وذلك، بعـد مجيئه للحكم
بـأيـام قليلـة، في 4 شبـاط 1933، ثم
بدأ هتلر بتصفية معارضيه بشكل
تدريجي ومـدروس من اجل فرض
سلـطته الـدكتـاتـوريـة، ثـم افتعل
حادثـة حرق البرلمـان الالماني في 27
شبـاط 1933 الـتي اتهم بهـا الحـزب
الــشيــوعي الالمــاني ممــا مـنحـته
الفـرصة لإصـدار مرسـوم جمهوري
يقـضـي بتحــريم نـشـاط الحـزب
الشيـوعي واعلان الاحكام العـرفية
الـتي قيــدت بمــوجـبه الحــريــات
العـــامـــة ومـنعـت الـتجـمعـــات
والمـظـاهـرات ومــراقبـة الهــواتف

في اطار صياغة الدستور وتنظيم الحياة السياسية 

التشريع مابين منهجية النظم الاستبدادية والانظمة الديمقراطية
المحامي/ حميد طارش الساعدي 

المحامي- هاتف الاعرجي
بادئ ذي بدء، فـان وضع الدستور- أي
دستـور يمر بمـرحلتين لـيسـتا عـلى
درجة واحدة من الاهمية والخطورة-
اولاهمـا اعـداد مـشـروع الــدستـور-

وثانيهما اقرار هذا المشروع.
والمـرحلـة الاولى لا تخـرج عن كـونهـا
مـرحلـة تحـضيريـة تـنحصـر مهمـة
القـائمين في تهـيئة مـسودة الـدستور

فقط.
والمفروض في هذه المـسودة او المشروع
ان يتضـمن من حـيث المبـدأ، المبـادئ
والافكار المتفق عليهـا والتي تؤمن بها
الطبقة الحـاكمة في الدولـة والمكتوبة

في صيغ قانونية ملائمة.
وبعد هـذا تبدأ المـرحلة الثـانية وهي
المـرحلة الاسـاسيـة والتي تسـبغ على
مـشــروع الـــدستــور المعــد صفـته
القانونيـة الملزمة للحكام والمحكومين

على السواء.
ان هاتين المـرحلتين تكادان تندمجان
ببعـضهمـا عنـدمـا تقـوم الجـمعيـة
التـــأسيــسيــة )أو مـن في حكـمهــا(
بـالمـرحلـتين معـاً، وذلـك لان اللجنـة
المكلفـة بـاعـداد مـشـروع الـدستـور
تعـتبر جــزءاً لا يتجـزأ من الجـمعيـة

التأسيسية ذاتها.
 المرحلة الاولى- اعداد

مشروع الدستور.
ان استقراء السوابق الـتأريخية للدول
تبـين لنـا انهـا لم تلجــأ الى طـريقـة
واحدة في اعـداد مشروع الدستور، بل
انها الـتجأت الى طـرق مختـلفة اهـمها

الطريقتان  الآتيتان:
1- قيـام الـسلطـة الـتنفيـذيـة حصـراً

باعداد مشروع الدستور.
2- قيـام السلـطة التـأسيسـية )أو من في

حكمها( باعداد المشروع.
الطريقة الاولى:

قيـام السلـطة الـتنفيـذية - حـصراً -
بـاعداد الـدستـور وذلك بـاختيـارها
لجنة تـسمى عادة بـ)لجنـة الدستور(
او مـا شــابه ذلك، وتنـيط بهـا اعـداد

المشروع.
وتخـضع هذه اللجنـة عملًا الى اشراف
الـسلطـة الـتنفيـذيـة فـتتلقـى منهـا
التـوجيهـات والتعليـمات الـتي تسهل

بطريقتين لا ثالث لهما

كيف يوضع الـدستور الــدائم في العـراق؟
بابل / مدتب المدى

تـطبيقـاً لقانـون إدارة الدولـة بتمثـيل المرأة في
المجلس الـوطني بنسبـة )25%( اتسعت في الآونة
الأخيرة دائرة الاهتمام بالمرأة باعتبارها شريك
حيـوي للـرجل في الحقـوق والـواجبـات وايضـاً
التحولات الديمقـراطية الجاريـة في البلد. ومما
يـؤكـد هـذا الاهتمـام والاتسـاع هـو التـشكلات
النسـوية العـديدة بـوصفها مـنظمـات مجتمع
مـدني فاعل، ويقع على عـاتقها دور بارز وكبير
في الظروف الراهنة وتقع على عاتقها مسؤولية
النهـوض بمكـانـة المـرأة وتـوعـيتهـا واتـاحـة
الفرصة الواسعة لها كي تلعب دورها الاجتماعي
والسيـاسي وكذلك الأسري وبالطـريقة السلمية
والـصحيحـة. ودعـوة المـرأة الآن لتـأخـذ زمـام
أمرهـا، وتنـهض بمسـؤوليتهـا تنطـوي على رد
بليغ وواضح على المـساعي العدوانيـة المحمومة
الـراميـة لايقـاف عجلــة البنـاء والـتي سيكـون
حـتماً للمرأة فيهـا مساحة كـبيرة، وسيبلور هذا
الدور مـوقفاً شعبيـاً داعماً للمـرأة، وناصراً عبر
الاحـزاب والحركـات السيـاسية والمنـظمات غير

الحكومية.
تجـاوزت المـرأة كـثيراً مـن المتـاعـب والمصـاعب
المعـروفـة في تـاريخهـا الاجتمـاعي بعـد إنهيـار
النظـام الفاشي وانـتهاء أخطـر تاريخ في البلاد،
وهـو تاريخ الحـروب المستمـرة باشتعـالها والتي
عـانت المـرأة منهـا الكثـير وظلت ضحـيتهـا مع
الاسـرة لفترة طـويلـة. ان قـانـون إدارة الـدولـة
انصف المـرأة وجعل منها مـساهماً بـناءاً في حياة
العراق السياسيـة لذا حصل تمثيل لها في المؤتمر

الوطني.
ولأن النسبة ثـابتة ومعروفـة فلم يحصل عليها
خــرق وتجـــاوز مثـلمــا حـصل مع الــرجــال

المرشحين.
وانطلاقـاً من الباب الرابع/ السلطـة التشريعية
الانتقالية والمـادة الثلاثون، الفقرة )ج( سيكون
حـوارنا مع عـدد من النـساء في محـافظـة بابل
ليـتحدثن عـن الانتخابـات والمجلس التـشريعي
الذي سـينبثق عن المـؤتمر. واكـدت الفقرة )ج(
على حق المـرأة في المجلس التشريعي وأكد قانون
ادارة الدولة علـى ضرورة تحقيق نـسبة تمثيل
للـنسـاء لا تقل عـن الربـع من اعضـاء الجمعـية

الوطنية.

الحوار مهم في معرفة الآراء
أكدت السيدة حنـان حسين الحسون )مهندسة(
علـى ضرورة التحـاور مع زميلـتها وجهـاً لوجه
اخـتبــاراً لقـدرة المحــاورة في معـرفـة الآخـر

واشـارت فيها الى الاصـوات المطالـبة بحق المرأة في
ممـارسة الانتخـابات. ولكـن لابد من مـلاحظة
التـزوير الـذي أوجد ظـروفاً مـناسـبة لـعودة
الـبعثيين مرة أخـرى بثوب جـديد ليتـمركزوا
مثلمـا كانـوا في نظـامهم الفـاشي المقبـور. فاز
الـبعـثيــون في الانـتخــابــات، وصعـــد شيــوخ

التسعينيات.
اطالب بإلغاء الانتخابات وبالإمكان الاعتماد على
طرق أخرى من اجل تمثيل الاحزاب والحركات

السياسية.
لا أحبذ ان يكون للمرأة دور في ادارة الدولة مثل
وزيـرة او مـديـر عـام )هـوايــة عليهـا مـديـرة
مـدرسـة؟( لانهـا لا تـستـطيع ان تـديـر بـيتهـا
لوحـدها، كـيف بها اذا صـارت وزيرة او مـديرة
مـؤسسـة؟ أفضـل شيء للمـرأة التفـرغ لتربيـة
اولادها تـربية صحـيحة، وصدقـت الزهراء)ع(

عندما قالت:
خير للمرأة ان لا ترى رجلاً ولا رجل يراها.

خطوة الألف ميل
لقد عاد عراقنا الجميل ـ قالت السيدة امل عبد

عبود/مهندسة
لكـنه مثقل بـالمتـاعب والنـدوب وآثـار الـسجن
الطـويل عـلى أيـة حال كـانت الفترة الـسابـقة
تـاريخية وانقضت ولن تعود ثانية وعلى الرغم
من المرارات ومسلسل الدم فإن الخطوة الأولى قد
بـدأت ويكاد يـتفق الجميع علـى ان الانتخـابات
مجـال للـنخبـة المثقفـة ولا أميل الى المـرشحين
الــذين يـصـوت لهـم القـطـيع حـسـب المنــافع
والمصـالح والعـواطف والاهـواء. ولا احـد ينكـر
جهل الاغلبيـة المسـؤوليـة عن الهـدم والخراب،
حتـى لهـا دور في الـذي يحـصـل الآن من دمـار
وقـتل. ولكن اذا كان لابـد من هذه العـملية التي
اصبحت من الـبديهيـات، فلنضع صمـام أمان في
اختيـارات المـرشـحين من قـبل لجنـة واعيـة/

وقانونية. 
وعلـينــا ان نبـارك العـمليـة الـديمقــراطيـة
وندعمـها على الرغم مـن الخروقات والاخطاء.
لكني اتحفظ على النتائج التي ظهرت، لانها غير
حقيـقية ولا تمثل المحـافظة، لـذا اطالب بـإلغاء

نتائج المؤتمر الوطني.
امــا بخصـوص نـسبـة تمـثيل المـرأة في المـؤتمـر
الـوطني فهـي نسـبة كـافيـة، وكل شيء محـكوم

بزمانه.
نبــارك لـلحكــومــة سعـيهـــا من اجـل الامن
والاستقرار ونبـايعها من اجل قـمع الارهابيين

واللصوص والقتلة.

واكتشـاف خصائـص في شخصيتـه، لذا ابتعـدنا
عن الاستكـتاب وبدأنا حواراً معهما وكان السؤال
الاول: للمـرأة فرصـة تاريخيـة كبيرة للغـاية، لم
تمارسهـا من قبل بهذه الـوتيرة، ما هي إمـكانات
المـرأة في دعم هـذه الممـارســة التي هي في الاصل
منجـزاً حضـارياً، حـازت عليـه المرأة وحـددها

القانون الخاص بادارة الدولة؟
فقـالت ان مـسؤولـية المـرأة في المجتمع العـراقي
الجـديـد لا يمكن تحـديـدهـا بعـدد المنـاصب او
بنسبة 25% التي حددها قانون ادارة الدولة، لان
المسـؤولية الحقـيقية الـواجب النهـوض بها من
قبل المرأة هي تفجير الطاقـات المكبوتة والمغيبة
عبر مـشاركتها في مـؤسسات المجتمـع ومنظماته
المدنيـة وكذلك عبر عملهـا الوظيفي، مهـما كان

نوعه.
وهل هناك تصورات محددة لمعالجة وضع المرأة؟
لا يمكـن وضع حل معـين، او مجمـوعـة حلـول
قيـاساً لمـا عانـته المرأة العـراقية ومـا واجهته في
زمـن نظام صـدام حسين الفـاشي. واعتقـد بان
دورهـا الثقافي والحضاري والـوطني يتبلور اكثر
عبر نـسبة تمثيلهـا في المجلس الوطني بـالاضافة
الى مـا يمكـن ان تضـطلع به في دائـرتهـا واجـد
ضرورة اختيـار النساء الكفـوءات القادرات على
العمل وانجـاز برامج خـاصة بـالمرأة وعلاقـتها
بـالمجـتمع لانهـا نـصفه الحيـوي والابتعـاد عن
العلاقـات العشـائريـة والحزبـية والـعرقـية في
التحـديـد والاخـتيــار والترشـيح للـمنــاصب
والمسـؤوليات. لذا اعتقد بانها الآن في اول الدرب،
وبدايته صحـيحة، توحي لجـوهر الحق المعترف
به دسـتوريـاً، وهي بـداية الانفـتاح علـى العالم

وبناء ما تهدم.

الديمقراطية ضمان لحقوق المرأة
وقالت السيـدة بتول الزبيـدي: لقد وقفت المرأة
مع الـرجـل مشـاركـة له بـشكل فعلـي من اجل
انجاح التجـربة الجديدة في العراق والتي ستكون
نتائجهـا الاخيرة كسبـاً للعراقـيين الذين عـانوا
كـثيراً طيـلة سـنوات الحـكم الصـدامي الفـاشي.
ومشاركة المـرأة في المؤتمر الوطـني سيكون فعالًا
ومحفزاً للتجربـة الديمقراطيـة وسيتبعها خير
عميم، ينعكس حتمـاً على الافراد. امنيتي لكل
العـراقيـات بــالنجـاح والـنصـر علـى الارهـاب

والتخريب وتحقيق الامن والاستقرار.

المرأة ضد المرأة
وأرسلت الـسيـدة بتـول اليـاسـري/ مهنـدسـة
زراعيـة في محـافظـة بـابل اجـابتهـا مكتـوبـة

لمناقشة واقراره، كما هو او تعديله، او
رفضه. ثم تقـوم الجمعـية الـوطنـية
بتكليف  اللجنـة ذاتها او اختيار لجنة
اخرى من بـين اعضائـها ايضـاً لوضع
مشروع جديد لمناقشته واقراره وفقاً
للاصـول. وميـزة هذه الـطريـقة وفي
مــرحلتي الاعـداد والاقـرار انهــا من
عمـل السلطة التـأسيسية التـشريعية
او مـن في حكـمهــا والمـنـبـثقــة عـن
الشعب- ممـا ينسجم ومـبدأ ان الشعب

مصدر السلطات في الدولة.
ان الاخــذ بهـذه الـطــريقــة في وضع
مشـروع الدسـتور الـدائم له اهـميته
الكـبيرة في اعــداد دستـور مـتكــامل

وديمقراطي وذلك للاسباب الآتية:
1- انهـا طـريقـة ديمقـراطيـة اصيلـة

لانها من والى الشعب.
2- انـها تؤدي الى سـرعة وضع الـدستور
الــدائـم وذلك لانــدمــاج مــرحـلتي
الاعداد والاقـرار في هيئة منبثقة عن
الـشعب وهـي الجمعيـة التـأسيـسيـة،
وبـذلك يـتحقق مـا يـريـده الــشعب
وبـــاجمــــاعه وهــــو انهــــاء الفـترة

الانتقالية بأسرع فرصة.
3- ان وجـود الجـمعيـة التـأسيـسيـة له
اهـميـة في الـرقـابـة علـى الـسـلطـة
التـنفيذيـة وبخاصـة عند ممـارستها
الصلاحـيات الواسعة التي يخولها اياها
قـانون السلامـة الوطنيـة )الطوارئ(
اضـــافـــة الى ان وجـــود الجـمعـيـــة
التـأسيـسيــة واللجنـة الـدستـوريـة
المـنبثقـة عنهـا يمكن لهـا الاستئـناس
بآراء رجال السياسـة القانونية، ان لم
يكــونــوا ضـمـن اعـضــاء الهـيـئــة
التأسيسية الوطـنية المنتخبة على ان
وجـود الجمعية التـأسيسيـة- واللجنة
الـدستـورية المـنبثقـة عنهـا لا يحول
دون مـساهمـة السلطـة التنفيـذية في
اعــداد مشـروع الـدستــور وذلك عن
طـريق تـزويـد هـذه اللجنـة بـآرائهـا

وملاحظاتها وبالطرق الاصولية.
بقي ان نقول ان الافكـار والمبادئ التي
تــرد عنـد اعـداد الــدستــور هي آراء
ومبـادئ تــوافقيــة بين المــرجعيـة
السـياسيـة لشعبـنا والتي تـتضمن ان
العــراق جمهــوريــة ديمقـــراطيــة

فيدرالية تعددية.

ان هذه الطريقة. وكما يقول المرحوم
الـدكتور البستـاني، يتضمن استقلال
اللجنة مـن السلطة التـنفيذية به مع
ضمــانهـا تمـثيـل الفئــات المخـتلفـة
للـشعب، الا انه يـأخــذ عليهـا مـا قـد
ينشـب بينها وبين السلطة التنفيذية
من نـزاع حول مـا يجب ان يتـضمنه
الـدستـور الجديـد من مبـادئ وافكار
مما يـؤدي الى شل اعمالها، وبخاصة اذا
كـانت هـذه اللجنـة، وهذا مـا يجب ان
يكـون، تمثل كل الفـئات الـشعبـية او
اغـلبهـا- وهــذه الطــريقـة نـادرة في
العمل، كما انـه من المفروض ان يكون
من ضمن اعضـاء اللجنة المختصون او
الحقـوقيـون في اقل تقـديـر- وقـد لا
يـتحقق تـواجــد مثل هـؤلاء ضـمن
بعض الفئات او المنظمات من الشعب.

3- اختيـار اللجنة مـن موظفي الـدولة
ومن المـواطنين العـاديين المخـتصين
بالقـانون، ومن القـانونيـين الممثلين
الحقيقيين لمختلف الـتيارات الفكرية

المنظمات الاجتماعية.
ان هــذه الطـريقــة تتلافــى عيـوب
الطـريقـتين الـســابقتـين، وذلك ان
اللجنة المـؤلفة بهـذه الطريقـة تكون
مـسـتقلـة الى درجـة لا بـأس لهــا عن
السلـطة التنفيـذية وتتميـز في كونها
لجـنــة ذات اخـتـصــاص فـضلًا عـن
تمثيلها الفئـات الشعبيـة المختلفة. ان
هـذه الطـريقـة هي الافـضل من بين
الطــريقـتين الـســابقـتين في اعـداد
مشـروع الـدستـور، الا ان الطـريقـة
الافـضل مـنهـــا هي طــريقــة وضع
الدستور بـواسطة لجنـة منبثقة عن

الجمعية التأسيسية.
الطريقة الثانية:

وتـقتــضي هــذه الـطــريقـــة قيــام
الجمعية التأسيـسية او من في حكمها-
حصـراً بـاعــداد مشـروع الـدستـور،
وتـفترض هــذه الـطــريقــة وجــود
جمعيـة تأسيـسية او جمعيـة وطنية
)بـرلمـان( تـأخـذ علـى عـاتقهـا وضع
الدستـور، برغـم انها لم تنـتخب لهذا
الغـرض، فـتقـوم بـاخـتيــار لجنـة
دسـتوريـة من بين اعـضائـها لـغرض
اعداد مشروع الـدستور وعرضه بعد
الانتهـاء منه على الجـمعية الـوطنية

لها انجـاز المشـروع علـى الوجـه الذي
ترغب به عادة السلطة المذكورة.

هـذا وتلجـأ الـسلطـة التـنفيـذيـة في
اختيار اعـضاء اللجنة الـدستورية الى

اتباع طريقة من الطرق الآتية:
1- اخـتـيـــار اعـضــــاء اللجـنـــة مـن
مـوظفيها فقط- وكلـمة موظف تعني
كمـا يرى استـاذنا المـرحوم )الـدكتور
عبـد الله البـستـانـي( يقصـد بهـا كل
مكلف بخدمة عـماة بما فيهم الوزراء.
وتلاحـظ السلـطة الـتنفيـذية عـند
اخـتيـارهــا الاعضـاء المـذكــورين ان
يكـونـوا مـن المختـصين في القـانـون
بصـورة عامة وفي القانـون الدستوري
بصـورة خاصـة، وكثـيراً ما تـستعين
هــذه الـسلـطــة بــديــوان التــدوين
القـانـوني او المــؤسسـات القـانـونيـة
التخـصصيـة. ومن المفـروض في هذه
الطــريقــة انهــا تختــار الاكفّــاء من
المـوظفين الحقـوقيـين للقيـام بهـذه
المهمـة، فضلًا عن انسجـام الآراء بينها
واراء الـسلطة التنفيذيـة عند تحديد
المبادئ التي يجب ان يتضمنها مشروع
الدسـتور. الا ان مـا يؤخـذ عليهـا هو
عـدم استيعـاب هذه الـلجنة للـتيارات
الشعبية المختلفة لعدم وجود ممثلين
لهـا بـين اعضـائهـا، وعـدم اسـتقلال
اللجنـة عن الـسلطـة التـنفيـذيـة في
العـمل، وعــادة مــا تهـتم مـثل هــذه
اللجنـة الحكـوميـة بالجـانب الـشكلي
كـالـصيـاغــة او تبـني النـظـريـات
الدستورية البراقة، اكثر من اهتمامها
بمستـوى الدستـور من حيـث  المبادئ
التي يجب ان يتبنـاها ولتكون ملائمة
للمـرحلـة التـأريخيـة التي تمـر بهـا
الـدولة. اضـافة الى ان وضع الـدستور
مهمــة كبـيرة تعني الــشعب بـأسـره
لتعلقه بكيـانه ومستقبله وعليه فان
عدم اشراك ممثليه ورجـال السياسة
والاحـزاب في اللجنة أمـر يتفق رجال
القـانـون الــدستـوري في انه لا يمـكن

التسليم به مطلقاً.
2- اختيـار اعضـاء اللجنـة من الافـراد
العـــاديـين ســـواء اكـــان هـــؤلاء مـن
المختصـين في القانـون او من المـمثلين
الحقيقيين لمختلف الـتيارات الفكرية
والمنظـمات السيـاسية والاجتـماعية.

قانون ادارة الدولة ونسبة تمثيل المرأة
النسبة المحددة للمرأة في المؤتمر الوطني كافية..

وكل شيء محكوم بزمانه 


